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  :ملخصال

هذا البحث حول دور القاضي الإداري في تطویر القاعدة  یتلخص موضوع

القانونیة وذلك عن طریق التفسیر القضائي للنصوص القانونیة المبهمة والغامضة 

قاعدة قانونیة جدیدة في  أو عن طریق إنشاءوالتوفیق بین النصوص المتعارضة، 

ف بالاجتهاد یعر  حالة عدم وجود نص قانوني یحكم النزاع المعروض أمامه وهذا ما

  هي الدراسةهذه ومن أهداف ، القضائي ویتم ذلك وفقا لشروط ومراحل محددة مسبقا

أثر الاجتهاد القضائي و إبراز دور القاضي الإداري في حالة تفسیره للقاعدة القانونیة 

  .  والتفسیر القضائي الإداري علي المنظومة القانونیة الإداریة

  .اري، الاجتهاد القضائي، التفسیر القضائيالقاضي الإد: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The summary of this research is about the role of the 

administrative judge in developing the legal base, through the 

judicial interpretation of the mysterious and opaque legal texts, 

as well reconciling of the conflicting texts, or by the foundation 

a new legal rule when a legal text governing the dispute is 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  537 - 522ص                                          2020السنة  04: العدد 12: المجلد

 

523 

 

absent, it known the jurisprudence which is realized by some 

conditions and steps prepared in advance, one of the objectives 

of this study is to bring out the role of the administrative judge 

in his interpretation of the legal rule and the effect of judicial 

jurisprudence and administrative judicial interpretation on the 

administrative legal system. 

Keywords: 

 Administrative judge, Jurisprudence, Judicial Interpretation. 
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  ةممقد

إذ حدیث النشأة یتمیز بالمرونة وسرعة التطور، قانون  الإداري القضاء إن

الفقهاء بأنه قانون تفسیري إنشائي على عكس القانون العادي الذي یعتبر  جلّ  یصنفه

وظیفة ودور الجهة القضائیة  على تنعكسالخاصة  ةلطبیعا حیث أن هذهتطبیقي، 

على عمل القاضي الإداري الذي یجد تؤثر حتما لأنها  ،المختصة بالدعوى الإداریة

ا النقص، لذلك فانه یعمل نفسه في جل الأحوال أمام نصوص مبهمة أو یعتریه

عن طریق استخدام الوسائل القضائیة لإزالة  الإداريتطبیق القانون جاهدا على 

  1.الإبهام والغموض في قواعد القانون الإداري

یعمل على تطبیق القانون في المنازعات الإداریة في حالة  الإداري فالقاضي

في النصوص القانونیة وجود نصوص قانونیة واضحة، لكنه في حالة وجود غموض 

یقع فانه  كأن تحتمل أكثر من تفسیر، المراد تطبیقها في الحالة المعروضة أمامه

وذلك من أجل سد ثغرات القانون الإداري؛  علیه عبء البحث عن الحلول القضائیة

 الاجتهاد القضائيإتباع وسائل قانونیة منحها له المشرع الجزائري، وهي عن طریق 

، أو عن طریق التفسیر القضائي من ي بخلق قاعدة قانونیة جدیدةللقاضالذي یسمح 
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 جلأهذا من و  الموجود في الأحكام والنصوص التشریعیة،والتأویل  جل إزالة الإبهامأ

  العدالةتكییف وملائمة قواعد القانون الإداري مع مقومات ومعطیات 

بالعمل والظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والعملیة المحیطة  

وتبرز أهمیة هذا البحث في إعطاء صورة  2.الإداريالإداري والمتفاعلة مع القانون 

ر القضائي الإداري والاجتهاد القضائي في المادة الإداریة، وإظهار سیشاملة عن التف

  . أهمیة كل منهما في تطویر قواعد القانون الإداري

  :ومن هذا المنطلق یتجلى لنا طرح الإشكالیة التالیة

لقاضي الإداري لسد القصور في التشریع ل الممنوحةالوسائل القانونیة  فیما تتمثل

  في إثراء المنظومة القانونیة الإداریة؟    وما هي أهمیتها ؟الإداري

الدراسة إلى  تم تقسیم خطةالبحث والإلمام بكل جوانبه  عن إشكالیةللإجابة و 

كوسیلة لإزالة  الإداريالتفسیر القضائي نتطرق إلى الأول المبحث في  ،مبحثین

دراسة  سیتم التطرق إلىا المبحث الثاني فأمّ  الإداري،الغموض والإبهام في التشریع 

  .الإداريالاجتهاد القضائي كوسیلة لسد النقص في التشریع 

كوسیلة لإزالة الغموض في التشریع  الإداريالتفسیر القضائي : المبحث الأول

  الإداري

إعطاء معنى یتجلى في  الإداريدور هام في مجال القانون  الإداريلقاضي ل

ة أنواع فإما التفسیر بصفة عامة له عدّ أمّا ، عند التطبیق واضح للقاعدة القانونیة

یكون تفسیر تنظیمي تقوم به السلطة التنفیذیة، وقد تقوم بوظیفة تفسیر القانون 

لاضطلاع بوظیفة النظر والفصل في والأعمال القانونیة السلطة القضائیة من خلال ا

 3الإداري،المنازعات والدعاوى القضائیة المختلفة، وهذا ما یسمى بالتفسیر القضائي 

  :  تيوسیتم التطرق إلیه في الآ
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شامل  ىالتفسیر له معن: وأنواع التفسیر القضائي الإداري مفهوم: المطلب الأول 

الخاص، لأن واضعو القانون  شتى جوانب القانون سواء العام أم ویستعمل في

یعتبرون بشر یصیبون ویخطئون، كما أن نیة المشرع في وضع القاعدة القانونیة 

غامضة أو غیر مفهومة، لذلك یجد القاضي نفسه یلجأ إلى  أحیاناومضمونها تكون 

، ومن هذا المنطلق نتطرق إلى لقاعدة القانونیة المعروضة أمامهتفسیر مضمون ا

  . تعریف التفسیر القضائي الإداري ثم إلى مختلف أنواعه فیما یلي

ف التفسیر القضائي في المجال یعر تقبل أن : الإداريالتفسیر القضائي  تعریف: أولا

 بمفهومه العامفالتفسیر وجب علینا تعریف التفسیر القضائي بصفة عامة،  الإداري

یة عقلیة منطقیة لعمل من أعمال المعرفة، تؤدي بإتباع قواعد هو عمل القانونفي 

 حكمالعلمیة إلى تحقیق غرضه الذي یختلف باختلاف حالة النص وذلك لاستنباط 

وتقوم به سلطة مختصة تستنبط من حكم أو مجموعة  ،لتطبیقه على الحالة الواقعیة

  4 .بیقالتطأحكام غامضة قاعدة أو عنصرا من عناصر القاعدة الواجبة 

ون إلیه بإرادتهم دون الحاجة ر القضائي هو من عمل القضاة ویلجؤ فالتفسی

إلى أن یطلب الخصوم منهم ذلك، لأنهم یقومون بالفصل في القضایا المعروضة 

علیهم واستعمال التفسیر النصوص القانونیة التي توائم حل القضیة، من أجل تجسید 

  5.أحكام القانون علیها

إذ یفسر النص  الإداريفیقوم به القاضي  الإداريالتفسیر القضائي بینما 

ن القانوني الذي یكتنفه الغموض أو عدم الدقة فهو الذي یعطیه مضمونا ملموسا، لأ

القاضي أحیانا یواجه سكوت المشرع عن معالجة بعض المواضیع وهذا ما یفسح 

م للقاعدة القانونیة، فهنا المجال للإدارة لاتخاذ أي قرار حسب تفسیرها للنص المنظ

  6.یتدخل القاضي بوضع تفسیر واضح وشامل یفرض على الإدارة إتباعه
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التفرقة بین تفسیر القاضي الإداري للنصوص القانونیة الإشارة إلى نه یجب أكما 

نه یوجد اختلاف بینهما، أفي القانون الإداري، حیث و  الدعوى التفسیریةوبین 

، بینما الإداریةفالتفسیر القضائي ینصب على النص القانوني الفاصل في المنازعة 

فهي الدعوى التي یطلب فیها المدعي تفسیر وتوضیح المعنى  الدعوى التفسیریة

  . للقرار الإداري محل المنازعة الإداریة ولیس النص القانوني الفاصل في المنازعة

لقاضي الإداري له سلطة إرادیة في تفسیر النص القانوني في حالة وبالتالي فا

وجود نص قانوني یحتمل التأویل، وسلطة مقیدة في تفسیر القرارات الإداریة والتي لا 

  .إذا طلب منه ذلك بموجب دعوى إداریة من قبل رافع الدعوى یقوم بها إلاّ 

واتجاهات كل ، حیث تختلف نظریات مدارس مختلفة لتفسیر القضائيول

مدرسة حسب المذهب الذي تتبعه، وفي هذا الشأن فان مدارس التفسیر في القانون 

الإداري تنقسم إلى ثلاث مدارس وهي مدرسة الشرح على المتون، والمدرسة التاریخیة 

  .والمدرسة العلمیة

  الإداريفي القانون القضائي أنواع التفسیر : ثانیا

لإرادة الواقعیة والحقیقیة المفترضة إلى تفسیر ینقسم التفسیر من حیث التقید با

  7 :ضیق وفني، تفسیر عام وواسع وسیتم شرح ذلك في الأتي

I.  الضیق في  الإداريیكون التفسیر : الإداريالتفسیر الفني الضیق في القانون

حالة الاستثناءات الواردة على القاعد العامة، وكذلك في التصرفات المنظمة 

: وفي الأحكام الواردة في المبادئ العامة للقانون مثل بنصوص قانونیة أخرى،

مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، فهذه الحالات یجب أن یفسرها تفسیرا فنیا لا 

  .یقاس علیه

II. التفسیر الواسع  إلى الإداريالقاضي  أیلج: تفسیر الواسع في القانون الإداريال

صفة عامة لا تتضمن كافة بدة في الحالات التي تكون فیها القاعدة القانونیة محدّ 
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في القانون الواسع ومن أشهر المیادین التي یستعمل فیها التفسیر   ،التفاصیل

  : هي الإداري

  التصرفات والأعمال القانونیة الإداریة الصادرة في نطاق السلطة التقدیریة

 .للإدارة العامةالمقررة 

   استعمال التفسیر الواسع في النصوص القانونیة المتعلقة بمنح السلطة

واللوائح  ،وسلطة إصدار القرارات الإداریة العامة ،التنظیمیة للإدارة العامة

 .الإداریة

  السلطة العامة متیازاتاو تفسیر سلطات.  

  ومراحل التفسیر القضائي الإداري  حالات: المطلب الثاني

بعدما تطرقنا إلى تعریف التفسیر الإداري وأنواعه سنتطرق إلى تبیان الحالات 

والمراحل التي یمر بها  ،التي یلجأ إلیها القاضي الإداري للتفسیر القاعدة القانونیة

  :تيللخروج بتفسیر نهائي وواضح للنص المبهم وذلك كالآ

  حالات التفسیر القضائي :أولا

أسباب تعیب النص  ةملیة التفسیر نظرا لعدیلجأ القاضي الإداري إلى ع

  :ما یليل تطبیقه، وتتمثل هذه الأسباب فیا یتطلب ضرورة تفسیره قبممّ  ،القانوني

ا مادي كنقص كلمة أو زیادة یكون الخطأ إمّ : القاعدة القانونیةفي  خطأوجود أ ـ 

أو یكون  8،حرف سهوا من المشرع بحیث لا یستقر المعنى إلا بتصحیح هذا الخطأ

  9.تصحیحهضرورة لا توجد أدنى شك في وواضح و قانوني غیر مقصود  أخط
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   في النص القانوني نقص وأ غموضوجود ـ  ب

أو  النص، صیاغةخلل في  إما بسبب غموضالقاعدة القانونیة  یعتري أحیانا

عباراته یشوبها التأویل وتحتمل أكثر من معنى، وهنا یتعین على القاضي الإداري 

یكون  أحیاناكما انه  .المعنى الأقرب إلى مقصود المشرع تفسیر النص باختیار

 في تفصیلالة لكي تترك للقاضي یمن طرف السلطة التشریع مقصودالغموض 

  .التي یخمن بأنها تحتاج إلى التطویرالجزئیات 

یكون في حالة ما إذا غفل المشرع عن  في النص القانوني نقصوجود بینما 

یث لا یستقیم النص بدونه، أو إذا سكت عن حالات كان من المفروض لفظ معین بح

   10.ذكرها أو التفصیل فیها

  بین نصوص قانونیة تحكم نفس المسألة تعارضوجود ج ـ 

، أو قد یكون التعارض في حالة وجود نصین مختلفین ینظمان نفس المسألة 

فیقوم  أكثر،یكون بین نصوص تشریع واحد، أو یكون بین نصوص تشریعین أو 

بتفسیر هذه النصوص واستخلاص النص  في هذه الحالات  القاضي الإداري

   11.، والعمل بإحداهماالأصلح لحل النزاع القانوني

  الإداريمراحل عملیة التفسیر في القانون  :ثانیا

یتبع القاضي الإداري طرق مختلفة عند محاولته تفسیر نص قانوني حسبما 

تقتضیه تفاصیل القضیة المعروضة أمامه، وأحیانا تكون إجراءات في شكل مراحل، 

تفسیر نهائي للنص  إذ یقوم القاضي الإداري بتطبیق عدة حالات قبل الوصول إلى 

  :راحل فیما یليالقانوني، سنقوم بالتطرق إلى هذه الإجراءات والم

  البحث عن مصادر النظام القانوني للتصرف القانوني .1

أول مرحلة هي تحدید العمل القانوني محل التفسیر وجمع كافة مصادر 

النظام القانوني محل التفسیر المختلفة التي تحكمه، فإذا كان هذا المعنى واضحا في 
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ا إن أمّ  ،ن تفسیرهأحكام وقواعد النصوص القانونیة فیحكم فیه بصفة نهائیة دو 

صعبت عملیة التعرف على التصرف القانوني، فان عملیة التفسیر تنعقد وتتحرك  

  12:میكانیزماتها في المراحل الآتیة

  التفسیر الحرفي للنص القانوني .2

 والبحث عنالتفسیر القاضي الإداري في هذه المرحلة على تتركز جهود 

دلالات ومعاني الألفاظ اللغویة والتعابیر الاصطلاحیة لمضمون النص القانوني، فإذا 

  .تم استخراج المعنى الحقیقي للتصرف فتنتهي عملیة التفسیر عند هذه المرحلة

  التفسیر المنطقي للنص القانوني .3

، ولم یتوصل إذا لم یتم استخراج المعنى الحقیقي من خلال التفسیر الحرفي

لإداري إلى تفسیر واضح یتناسق مع مقتضیات النزاع المعروض أمامه، القاضي ا

، ویقوم بالتفسیر حسبما القانوني للنصیتم البحث في المعنى الحقیقي والصحیح فانه 

  .یقتضیه المنطق القضیة، تفسیرا یساهم في الإلمام بجمیع النقاط

إصدار النص  تحلیل الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة المؤدیة إلى .4

  القانوني

الظروف المصاحبة لإصدار المشرع في هذه الحالة یلجأ القاضي الإداري إلى 

النص القانوني  تفسیرتحلیل هذه الظروف تساعد على  لأن ،لهذه القواعد القانونیة

وكثیرا ما تكون الحالة الغالبة في عملیة التفسیر للنصوص  13،تفسیرا حقیقیا وواقعیا

یلجأ إلیها القضاة بعد عملیة التفسیر الحرفي والمنطقي للنص القانوني،  القانونیة التي

لأن البحث في أسباب استصدار النص القانوني تؤدي إلى نتیجة جد قریبة مع 

  .  مضمون القاعدة القانونیة محل التفسیر

هو إضافة القضاة  الإداريالتفسیر القضائي من خلال ما سبق یتضح بأنه 

 ،الموجود فیه وإزالة الغموض ،تفسیر النصوص القانونیة المبهمة نتائج جهودهم فيل
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وإعطاء معنى واضح ، القانونیتین أو أكثر قاعدتینالورفع التناقضات الموجودة بین 

  .للقاعدة القانونیة

لذلك فعملیة التفسیر القضائي التي یقوم بها القاضي الإداري تساهم في بناء 

ي یشوبها الغموض والتأویل، وبالتالي فهو یساهم بتطویر القاعدة القانونیة الإداریة الت

  .المنظومة القانونیة الإداریة بصفة عامة من خلال الجهد الذي یبذله في التفسیر

زیادة على ذلك فان القاضي الإداري له دور ایجابي آخر في بناء قواعد  

كلیة  القانون الإداري وتطویرها، خاصة في حالة وجود غیاب نص قانوني بصفة

وعجز القاضي الإداري في الفصل في النزاع المعروض أمامه، فهنا یكون أمام 

وهذا ما سنتطرق له في  عملیة أشد أهمیة من التفسیر وهي الاجتهاد القضائي

  .المبحث الثاني

  الإداريلسد الفراغ في التشریع  قانونیة الاجتهاد القضائي كوسیلة :المبحث الثاني

لكونه حدیث النشأة وسریع  الإداريلطبیعة التي یتمیز بها القانون لنظرا 

، من أجل ضمان استمراریة العمل في دوامة الاجتهاد الإداريالتطور، یجعل القاضي 

بالقواعد التشریعیة وملائمتها مع الواقع، كما أنه یؤمن للتشریع الإداري ملاحقة 

ومن  14ص القانونیة القدیمة، تطورات المجتمع، عن طریق خلق روح جدیدة للنصو 

هذا المنطلق سیتم التطرق إلى مفهوم الاجتهاد القضائي وإجراءات تطبیقه في 

  :منظومة القانون الإداري في المطلبین الآتیین

والمراحل التي یمر  الإداريالاجتهاد القضائي في التشریع  مفهوم: المطلب الأول

  بها

یعتبر الاجتهاد القضائي أشد أهمیة من التفسیر القضائي، لأن القاضي في 

هذه الحالة یجد نفسه أمام فراغ تشریعي على عكس الحالة الأولى والتي تسهل عمل 

القاضي بحیث یوجد نص قانوني لكنه غیر كافي، كما أن عمل القاضي الإداري في 
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ر صعب، لأن هذا الأخیر حالة غیاب نص قانوني للفصل في قضیة معینة یعتب

یعمل جاهدا على صیاغة  نص قانوني للسد الفراغ في التشریع، ومن هذا المنطلق 

سنقوم بالتطرق إلى إعطاء تعریف للاجتهاد القضائي في مجال القانون الإداري فیما 

  :یلي

یعرف : والجهة القضائیة القائمة بالاجتهاد القضائي تعریف الاجتهاد القضائي: أولا

تهاد القضائي بصفة عامة على أنه بذل الجهد والتوصل إلى الحل كما یعرف الاج

نه مسلك یتبعه القضاة في أحكامهم في حالة غیاب نص قانوني یحكم النزاع أعلى 

غة ، وسیتم تعریف الاجتهاد القضائي الإداري في كل من اللّ المعروض أمامه

  :والقانون

  تعریف الاجتهاد القضائي لغة-1

ویرادفه  15غة معناه بذل الجهد واستنباط الحكم من مصدره،في اللّ جتهاد الا

مشتقة من أصل لاتیني من  »   « la jurisprudenceغة الفرنسیة مصطلح في اللّ 

وتعني المعرفة أو  « prudencia »، ثم لفظ " القانون"وتعني   »  « jurisلفظ 

  16.العلم

  تعریف الاجتهاد القضائي في القانون -2

بالاجتهاد القضائي في القانون مجموعة المبادئ العامة التي تستخلص من یقصد 

أحكام المحاكم عند تطبیقها للقانون، فیما یعرض علیها من منازعات للفصل فیها، 

ویكون إما اجتهاد عام یتمثل في مجموعة قرارات وأحكام صادرة عن المحاكم، أو 

لى تطبیقها على قضایا یكون خاص عن طریق وضع حل بشان قضیة معینة ویتو 

  17.مشابهة

  الجهة القضائیة المختصة بتوحید الاجتهاد القضائي الإداري -3
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مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة، والهیئة الهیئة الیعد مجلس الدولة 

القانون،  حتراماالقضائیة المكلفة بتوحید الاجتهاد القضائي الإداري، والسهر على 

  .المتعلق ب المحاكم الإداریة 98/02وهذا حسبما جاء به القانون 

ویقتصر عمل مجلس الدولة هنا على توحید مسألة معینة قد تم الاجتهاد فیها 

حصل اختلاف بین القضاة في في حالة ما إذا المحكمة الإداریة، و  ةمن قبل قضا

، فانه یتم عرض المسألة أمام تفسیر مسائل معینة أو عندما یكون الاجتهاد مختلف

اعتمادها كقاعدة قانونیة  ثم، لهااستخلاص اجتهاد و  مجلس الدولة بغرفه مجتمعة

  .  مماثلةالمسائل الفي  تطبق

كما أن الاجتهاد القضائي یعد مصدرا من بین مصادر القانون، حیث أن 

ر الأخرى إلى المصاد ألا یلجأ مباشرة إلى الاجتهاد وإنما یلج الإداريالقاضي 

علاوة على ، فانه یلتجأ إلى الاجتهاد عروضةللقانون فإذا لم یجد ما یحكم المسألة الم

بعد المرور بعدة  لا یستخلص الحكم بصفة مباشرة إلاّ  الإداريالقاضي فان  ذلك

مراحل بحیث تجعله یتأكد بأن النزاع المعروض أمامه لم ینظم من قبل السلطة 

  :تيحل في الآاالتشریعیة وتتمثل هذه المر 

  مراحل الاجتهاد القضائي: ثانیا

إن الاجتهاد القضائي الإداري مثله مثل التفسیر القضائي، یمر بمراحل 

  18 :معینة، سیتم التطرق إلیها فیما یلي

  :كتشافالا مرحلة * 

تتمثل هذه المرحلة في وعي القاضي بالقاعدة الجدیدة، ذلك أن القاضي  

إذ یتبین له بأنه لم یتم  ،یكتشف القصور في القانون الوضعي حول مسألة معینة

هذا  سدیبرز دور الاجتهاد ل هنامعالجة هذه المسألة من قبل المصادر الرسمیة 

  .الفراغ
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لقاعدة المنشأة من طابعها السري وتدخل في هذه المرحلة تتخلى ا :مرحلة التجریب* 

حول هذا  الإداريلكي تفتح المجال لإثارة ملاحظات الفقه  ،في مجال التجریب

  .وفي هذه المرحلة یطلق علیها حلا قضائیا لا قاعدة قانونیة ،الاجتهاد

یتم في هذه المرحلة إدماج الحل القضائي ضمن قواعد القانون، : مرحلة الإدماج* 

وذلك عن طریق قرار من مجلس الدولة بغرفه المجتمعة بعد دراسته من قبل 

  . المختصین سواء بالنقد أو التعلیق مع تبادل الصیغ المثلى له

وبالتالي یجب أن تتلقى القاعدة عدة تطبیقات قبل أن تستقر في القانون 

قاعدة قانونیة، ومثال ذلك مبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ المساواة أمام الوضعي ك

المرافق العامة الذي عرفت عدة تطبیقات من طرف مجلس الدولة في العدید من 

  .القرارات

  الإداريحدود الاجتهاد القضائي في المجال : المطلب الثاني

نظرا للطبیعة  اريالإدرغم أن الاجتهاد القضائي یعرف بكثرة في التشریع 

إلا أنه هناك حدود لا  أهمیةالرغم مما أتي أتیح له من بو  الإداري،الخاصة للقانون 

في القانون، وتتمثل  تجاوزها وتعتبر هذه الحدود مبادئ عامة الإداريیجوز للقاضي 

  19 :هذه المبادئ فیما یلي

  مبدأ المشروعیة : أولا

لا یخالف القضائي في المادة الإداریة أن الاجتهاد  مبدأ المشروعیة هویقصد ب 

  .فأي قاعدة قانونیة لصحتها یجب ألا تتجاوز حدود التشریع ،القانون بشكل عام

  العامة للقانونالمبادئ  :ثانیا

بالنسبة للمبادئ العامة للقانون التي یستخلصها القاضي الإداري من مجموعة     

القواعد التي تحكم المجتمع في بلد معین وزمن معین ویلزم جهة الإدارة على 
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احترامها وذلك بإیصال كل عمل مصدر عنها مخالفا لهذه المبادئ، بالتالي فان 

  .لا یخالفهاالقاضي الإداري یراعي هذه المبادئ العامة ف

  مبدأ الفصل بین السلطات: ثالثا

یقصد بالفصل بین السلطات بصفة عامة عدم تدخل أي سلطة في 

فیعني استقلالیة  الإداريصلاحیات واختصاصات سلطة أخرى ، أما في القانون 

لا یمكنه  التدخل  في أعمال الإدارة  الإداري، فالقاضي الإداريالإدارة عن القاضي 

لا یمكنه إجبار الإدارة بتقدیم القرار  محل الإلغاء، كما الإداري وتعدیل القرار

  .، والامتناع عن ذلك یفسر سلبیاالمطعون فیه

  مراعاة الظروف المحیطة بالنزاع: رابعا

عند اجتهاده الموازاة بین الظروف الواقعیة المحیطة بالنزاع  الإداريعلى القاضي 

  .وبین الحكم الذي سیصدره

  النظام السیاسي والقانوني للدولةالاعتماد على أسس  :خامسا

یجب أن یرتبط الاجتهاد القضائي بالأسس العامة التي یستقر علیها النظام 

  .السیاسي والقانوني للدولة

عند غیاب  ایكون أكثر وضوح الإدارينستخلص أن دور القاضي ممّا سبق 

ثل معتمدا في هذا على أي اجتهاده هو الحل الأم بحیث یكونالقاعدة القانونیة، 

مستعینا بالآلیات التي  تساعده في صنع القاعدة  ذلكمصدر قانوني یساهم في 

كل سابقة قضائیة سواء كان من قاضي إداري مثله أو بومدعما  ،القانونیة الجدیدة

  .من ما توصل إلیه قضاة في مجلس الدولة من اجتهادات

  :ةمخات

في ومن خلال كل ما سبق یظهر أن القاضي الإداري له دور لا یستهان به 

نص قانوني  غیابعندما یصادف  جلیادوره  حیث یبرز، بناء قواعد القانون الإداري
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، فیحاول القاضي الإداري الملزم بالبحث عن الحل بأن أمامهیحل النزاع المطروح 

لغیر مكتوبة كالمبادئ العامة یستعین إلى كل مصادر القانون، خاصة المصادر ا

والاستعانة للسوابق القضائیة أو لما توصل له الفقه الإداري لكي  ،للقانون والعرف

  .ینتقل إلى تتبع المراحل التي تلزمه لیستخلص حلا قانونیا جدیدا لم یكن من سابقه

كما أن هذه الأهمیة للقاضي الإداري في تطویر قواعد القانون الإداري 

أحیانا القضائي أو التفسیر القضائي، تعتبر سابقة منحها له المشرع، لأنه  بالاجتهاد

الإداري ویسكت عن توضیح یقصد المشرع ترك باب الاجتهاد الشخصي للقاضي 

لیلعب دوره جل أن یمنح الاختصاص للقاضي الإداري أبعض البنود عمدا، من 

ة للطبیعة التي حسب وقائع القضیة وزمن وقوعها، وكذا كل ما یحیط بها نسب

  .الإداريیفرضها القانون 

 الإداري،كان السبب في وجود وتكریس القانون   الإداريالقاضي ولهذا فان 

فبعدما یكرس الاجتهاد القضائي الذي یكون به قد ابتدع حلا لواقعة قانونیة إداریة 

یتم توحیده لیصبح ملزما للأخذ به إلى أن یرى المشرع ضرورة أن یسایر هذا  جدیدة،

إنشاء قواعد في  ساهمالوضع بوضع قواعد قانونیة إداریة، فیكون القاضي الإداري 

، أن یكون ملما بقواعد القانون الإداريلذا وجب على القاضي الإداري، القانون 

  .متعمقا ومتخصصا فیه الإداري

  :الهوامش 
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